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                    الجمهورية التونسية 
Ϳ الحمد  

  مجلس المنافسة 
   421278 دالملف عد

  

  استشاري  الملف:
  تنقيح قرار الموضوع:

  .على الطرقات البضائعكراء عربات نقل  القطاع:  
  
  
  
  
  

 212784الرأي عدد 
عن مجلس المنافسة بتاريخ الصادر 

 2021 جوان 23
  
  
  

  

 إنП مجلس المنافسة،

بعد الاطПلاع على مكتوب وزير التجارة   
وتنمية الصادرات المرسПم بكتابة المجلس بتاريخ 

مشروع حول والمتضمПن طلب رأيه  2021أفريل  5
يتعلПق قرار صادر عن وزير النقل واللوجستيك 

الشروط  تنقح وتتمم كرПاسبالمصادقة على أحكام 
المعنويين لنشاط كراء  المتعلПق بتعاطي الأشخاص

على الطرقات التي يتجاوز  البضائععربات نقل 
وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا 
والمصادق عليه بمقتضى قرار وزير النقل المؤرПخ 

 .2011أكتوبر  18في 

لسنة  36وبعد الإطПلاع على القانون عدد   
المتعلПق  2015سبتمبر  15المؤرПخ في  2015

 7بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 
 منه. 9و

المؤرПخ في  2006لسنة  477وعلى الأمر عدد   
المتعلПق بضبط التПنظيم الإداري  2006فيفري  15

 والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.
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وبعد الإطПلاع على ما يفيد استدعاء أعضاء   
العامة وفق الصПيغ القانونيПة لجلسة يوم الجلسة 
 .2021 جوان 23الأربعاء 

   وبعد التأكПد من توفПر النПصاب القانوني.  

وبعد الاستماع إلى المقرПر السيПد الحبيب   
 الصيد في تلاوة تقريره الكتابي.

I.    الاستشارةتقديم 

 36من القانون عدد  11عملا بمقتضيات الفصل 
 والمتعلПق 2015سبتمبر  15في  المؤرПخ 2015لسنة 

بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار طلب السيПد 
من مجلس  الصادرات وتنمية  وزير التجارة

حول مشروع قرار صادر عن المنافسة  مدПه برأيه 
وزير النقل واللوجستيك يتعلПق بالمصادقة على 
أحكام تنقح وتتمم كرПاس الشروط المتعلПق بتعاطي 
الأشخاص  المعنويين لنشاط كراء عربات نقل 

على الطرقات التي يتجاوز وزنها  البضائع
الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا والمصادق 

 18ل المؤرПخ في عليه بمقتضى قرار وزير النق
 .2011أكتوبر 

 الإطار العام للاستشارة  .1

قرار وزير تنقيح تتعلПق الاستشارة الراهنة ب
في إطار  2011أكتوبر  18النقل المؤرПخ في 

ة التعاون منظم يرتقرتجسيم التوصيات الصادرة ب
الاقتصادي والتنمية حول واقع قطاع نقل البضائع 

الشروط  رامية إلى مراجعةوال عبر الطرقات
الأشخاص  المعنويين لنشاط مارسة مالمتعلПقة ب

على الطرقات التي  البضائعكراء عربات نقل 
 يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا

في إطار السعي لإيجاد الحلول للصعوبات التي 
يشهدها القطاع خصوصا تلك المتعلПقة بالارتفاع 

ات نالمتواتر لأسعار معدات النقل من شاح
ارتفاع كلفة  ومقطورات وقطع الغيار فضلا عن

النقل الناجمة أساسا عن ارتفاع الكلفة 
التشغيلية المرتبطة بأسعار المحروقات والتي 



 3 

اقترنت لتراجع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتزايد 
 .للعاملين في القطاع الاجتماعيةالمطالب 

  لنشاط   الإطار التشّريعي والترّتيبي المنظّم .2

 Пتعاطي الأشخاص  المعنويين لنشاط م نشاط ينظ
على الطرقات التي  البضائعكراء عربات نقل 

 يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا
من النصوص القانونية والترتيبية  عدد منب

 الآتية:أهمПها النصوص 

  خ في  1961لسنة  14المرسوم عددП30المؤر 
ممارسة بعض والمتعلПق ببيان شروط  1961أوت 

الأنشطة التПجاريПة والمصادق عليه بالقانون 
نوفمبر  6المؤرПخ في  1961لسنة  46عدد 
 83كما وقع تنقيحه بالقانون عدد  1961

 .1985أوت  11المؤرПخ في  1985لسنة 

  خ في  1982لسنة  91القانون عددП31المؤر 
المتعلПق بقانون المالية  1982ديسمبر 

 منه. 77صل وخاصة الف 1983لتصرПف 

  خ في  1999لسنة  117القانون عددПالمؤر
 المتعلПق بحماية المستهلك. 1999ديسمبر 7

  خ في  1997لسنة  37القانون عددП2المؤر 
والمتعلПق بنقل المواد الخطرة  1997جوان 

 عبر الطПرقات.

  خ في  1999لسنة  71القانون عددП26المؤر 
والمتعلПق بإصدار مجلПة  1999جويلية 

 Пرقات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون الط
 .2009أوت  12المؤرПخ في  2009لسنة  66عدد 

  خ في  2004لسنة  33القانون عددП19المؤر 
والمتعلПق بتنظيم النПقل البرПي  2004أفريل 

لسنة  55كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 
 .2006جويلية  28المؤرПخ في  2006



 4 

  خ في  2016لسنة  71القانون عددП30مؤر 
 المتعلПق بقانون الإستثمار. 2016سبتمبر 

  خ في  2004لسنة  2766الأمر عددП31المؤر 
والمتعلПق بضبط تركيبة وطرق  2004ديسمبر 

سير الهيئة الإستشاريПة للنПقل البرПي 
من القانون  36المنصوص عليها بالفصل 

 2004أفريل  19المؤرПخ في  2004لسنة  33عدد
 يم النПقل البرПي.والمتعلПق بتنظ

  خ في  2004لسنة  2768الأمر عددП31المؤر 
والمتعلПق بضبط بنود العقود  2004ديسمبر 

النПموذجيПة لنقل البضائع على الطПرقات 
لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على 
 الطПرقات وعربات نقل البضائع على الطПرقات.

  خ في  2006لسنة  2118الأمر عددП31المؤر 
والمتعلПق بضبط الشПروط  2006جويلية 

المتعلПقة بالجنسيПة وبالكفاءة المهنيПة 
للشПخص الرПاغب في تعاطي أحد الأنشطة 

 30و 28و 25و 22المنصوص عليها بالفصول 
المؤرПخ  2004لسنة  33من القانون عدد  33و

والمتعلПق بتنظيم النПقل  2004أفريل  19في 
 البرПي.

  خ في  2008لسنة  2480الأمر عددП1المؤر 
والمتعلПق بضبط الوثائق  2008جويلية 
عربات النПقل على الطПرقات  باستغلالالخاصПة 

المخصПصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون 
أفريل  19المؤرПخ في  2004لسنة  33عدد 
والمتعلПق بتنظيم النПقل البرПي وكذلك  2004

 ء.الكرا الوثائق الخاصПة بعمليПة النПقل أو

  ية  والتنميةقرار وزير الداخليةПالمحل
المتعلПق بالمصادقة  2004 أوت 17المؤرخ في 

على كرПاس الشروط الخاص بضبط الشروط 
  العامПة لصلوحية المحلات.

   خ فيПديسمبر  10قرار  وزير النقل المؤر
المتعلПق بضبط حد الوزن الجملي  2008
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المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها 
ي نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ف

 Пاس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح لكر
المختصПة بالوزارة المكلПفة بالنقل وبضبط 
العلامات التمييزية لهذه العربات 

شروط الخاصين الوبالمصادقة على كراسي 
بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات 

وزير  لحساب الغير المنقПح والمتمПم بقراري
 28وفي  2013جويلية  15النقل المؤرخين في 

 .2017فيفري 

  خ فيПجويلية  22قرار من وزير النقل مؤر
يتعلПق بضبط شروط وأساليب إسناد  2016

بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في 
أنشطة النقل العمومي لأشخاص والنقل 
السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء 

ع على الطرقات التي يفوق عربات نقل البضائ
طنا ونقل  12وزنها الجملي المرخص فيه 

البضائع لحساب الغير بواسطة عربات يفوق 
 طنا. 12وزنها الجملي المرخص فيه 

 المحتوى المادّي لمشروع القرار وكرّاس الشروط .3

على  موضوع الاستشارة الراهنةاحتوى مشروع 
س كرПافصول.أما الملحق المتعلПق بتنقيح  ثلاثة

الشروط المتعلПق بتعاطي الأشخاص  المعنويين 
على الطرقات  البضائعلنشاط كراء عربات نقل 

التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني 
  11و 8و 7و 5 وهيفصول  فقد تضمПن أربعةعشر طنا 

الجديدة التي عوضت الفصول الملغاة من كراس 
 الشروط موضوع التنقيح. 

II. المجلس 
  قرار المصادقةبخصوص مشروع  .1

لم يتضمПن قرار المصادقة على تضييقات على 
في هذا الخصوص لا يثير أي ملاحظات والمنافسة 

المؤرПخ في  2015لسنة  36على معنى القانون عدد 
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المتعلПق بإعادة تنظيم المنافسة  2015سبتمبر 15
 والأسعار.

 بخصوص مشروع تنقيح كرّاس الشروط .2

تشارة بمشروع الإسالتنقيحات المقترحة  تهدف 
تذليل حواجز الدخول إلى تخفيف و إلىالماثلة 

 البضائعكراء عربات نقل السوق المرجعية ل
على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي 

، وذلك أساسا من عشر طنا ىالمرخص فيه إثن
 خلال:

تخفيف الشروط الواجب توفПرها بالشخص  -
المعنوي الراغب بممارسة النشاط بحذف 

جنة العليا موافقة الل الحصولاشتراط 
إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في للاستثمار 

 جديد). 6(الفصل %50 رأس مال الشركة
حذف شرط المتعلПق بحيازة الممثПل القانوني  -

 ط لللشخص المعنوي الراغب بممارسة النشا
 7طبقا للفصل  هنيПةدة في الكفاءة المهاش

المؤرخ في  2006لسنة  2118من الأمر عـدد 
والمتعلق بضبط الشروط  2006جويلية  31

 هنيПةالمتعلقة بالجنسية وبالكفاءة الم
في تعاطي أحد الأنشطة للشخص الراغب 

 30و 28و 25و 22بالفصول  يهاالمنصوص عل
المؤرПخ  2004لسنة  33من قانون عدد   33و

المتعلПق بالنقل  2004أفريل  19في 
 جديد). 6(الفصلالبرПي

التخفيض من العدد الأدنى المطلوب من  -
العربات الواجب توفرها للانطلاق في العمل 

 جديد). 7عربات (الفصل  6عربة إلى  18من 
الرفع من العمر الأدنى لعربات نقل البضائع  -

ت  سنوا 5المزمع تشغيلها من سنة واحدة إلى 
عند بداية النشاط او عند تعويضها (الفصل 

 جديد). 8

المجهود المبذول من  ورغم ويرى المجلس أنПه و
جل خفض حواجز الولوج للسوق المرجعية من خلال أ

الواجب توفيرها قبل تخفيف بعض الشروط اللوجستية 
التخلي نهائيا على هذه  ضرورةالانطلاق في النشاط، 
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الراغبين في ممارسة الشروط وفتح السوق لجميع 
 . لحساب الغير البضائعنقل نشاط 

 Пق وفي هذا السياق، فإنПالشرط المتعل
عربات كحدП أدنى قبل الانطلاق في  6توفير  بضرورة

 Пا يعيق ويمنع النشاط يبقى مجحفا وحاجزا مهم
أولائك بالنسبة دخول متدخلين جدП بالسوق خاصة 

وكذلك الذين لا تتوفر لديهم قدرات مالية هامПة. 
العمر الأدنى المتعلПق بشرط لل الشأن بالنسبة

فتح السوق يحول دون حاجزا  بدورهوالذي يبقى 
 أمام مستثمرين جدد في القطاع.

يقترح المجلس لذا فإنПه يكون من الأحرى 
في اتجاه الحذف  8و 7الفصلين النظر في إعادة 

التام للعدد الأدنى المطلوب من العربات الواجب 
لعمر ذلك  لشرط اتوفرها للانطلاق في العمل و

الأدنى لعربات نقل البضائع المزمع تشغيلها عند 
طار تكريس إفي بداية النشاط أو عند تعويضها 

مبدأ الحرية الاقتصادية وحفز المبادرة الخاصة 
  قل لحساب الغير.والاستثمار في قطاع الن

 

 

 

وصدر هذا الرأي عن الجلسة العامПة لمجلس 
برئاسة السيПد رضا   2021 جوان 23المنافسة بتاريخ 

بن محمود وعضويПة السيПدات والسПادة فتحية حماد 
ومحمد شكري رجب وعصام اليحياوي وسندس بالشيخ 

وبحضور المقرПر العام السيПد محمПد الشПيخ روحه 
 . نبيل السماتيوكاتب الجلسة السيПد 

  

 الرПئـيس         

  


